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خلاصة—هذا البحث يبحث في التقويم تطوره وتعريفه والعلاقة بينه وبين القياس وأهميته وأهدافه وأنواعه وقواعده.
 الكلمات المفتاحية: التقويم، القياس.
I. المقدمة
التقويم ينير لنا طريق التعليم، وبدونه لا نعرف مدى التقدم الذي أحرزته المدرسة، والذي حققه المدرس والتلاميذ، سواء في الفصل أو خارجه أو خارج المدرسة، وبدونه لا نعرف أسباب ما نقابل من توفيق أو صعوبات، وبدونه كذلك لا نستطيع العمل على تحسين عملية التعلم.
II. موضوع المقالة
التقويم ينير لنا طريق التعليم، وبدونه لا نعرف مدى التقدم الذي أحرزته المدرسة، والذي حققه المدرس والتلاميذ، سواء في الفصل أو خارجه أو خارج المدرسة، وبدونه لا نعرف أسباب ما نقابل من توفيق أو صعوبات، وبدونه كذلك لا نستطيع العمل على تحسين عملية التعلم، علاوة على أن التقويم يساعد على حفز الهمم، وعلى الشعور بالنجاح، وعلى أن يسير الفرد في عمله سيرًا بصيرًا بالأهداف المنشودة، والظروف المحيطة، والوسائل التي تم تحقيقها، فيعمل على الإفادة بنجاحه، والاتعاظ من فشله، والاستعداد للمحاولات التالية، وهو أكثر قدرةً على البصر بالقدرة التي تحقق الموقف، والتحكم فيها، فيكون أرسخَ قدمًا، وأكثرَ ثقة، وأشد طمأنينة.
كان مفهوم التقويم قديمًا مقصورًا على الامتحانات التقليدية، وكان عبارة عن منح درجات للتلاميذ نتيجة إجاباتهم على الاختبارات التقليدية التي يجريها المدرس في نهاية العام الدراسي، وكان التقويم بهذا المفهوم الضيق يستند على عدد من المسلمات غير الصحيحة، والتي منها أن التقويم هو الامتحانات، وأن أحسن أنواع الاختبارات هو اختبار المقال، وأن التقويم عملية نهائية تأتي في نهاية العام، أو في نهاية المرحلة، وأن أفضل أدوات التقويم هي الأدوات اللفظية التي تعتمد على اللغة، وكان هذا المفهوم التقليدي للتقويم يجعله يتم بمعزل عن العمليات التربوية، حيث كان في معظم الأحيان هدفًا في ذاته بدلًا من أن يكون وسيلةً لتحسين هذه العملية، وركنًا من أركانها. 
فمفهوم التقويم في أولى مراحله كان قاصرًا على الامتحانات التي تُجرَى للتلاميذ في نهاية العام الدراسي، فكان الاهتمام قاصرًا على الجانب المعرفي فقط، أو النواتج المعرفية للتعلم.
أما في المرحلة الثانية فتطور مفهوم التقويم خلال هذه المرحلة بحيث أصبح مفهوم التقويم مرادفًا لمفهوم القياس، ومن الخطأ اعتبار التقويم مرادفًا لكلمة القياس، إذ إن القياس تقدير أشياء مجهولة الكم أو الكيف باستعمال وحدات متفق عليها، وقد ظهرت العديد من التعريفات للتقويم. 
فتوجد تعريفات كثيرة للتقويم تتناول الجوانب المختلفة للعملية التربوية، نذكر منها: أن التقويم عملية جمع وتصنيف وتحليل، وتفسير بيانات عن سلوك، أو ظاهرة من الظواهر تساعد في الحكم على هذا السلوك أو تلك الظاهرة، وحسن توجيهه. ويعرف أيضًا: بأنه تحديد مدى ما بلغناه من نجاح في تحقيق الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، بحيث يكون عونًا لنا على تحديد المشكلات، وتشخيص الأوضاع، ومعرفة العقبات والمعوقات، بقصد التحسين ورفع المستوى، والمساعدة على تحقيق الأهداف.
وإذا كان التعريف الأول: التقويم عملية جمع للبيانات وتحليلها بطريقة منظمة لكي نحدد مدى تحقيق الأهداف، أو التعريف الثاني: التقويم عملية جمع البيانات وتحليلها لكي نتخذ قرارات في ضوء نتائج هذا التحليل، فالفرق الأساسي بين التعريفين هو التركيز على اتخاذ القرارات أو إصدار الأحكام. فالتعريف الأول يعني نتائج التقويم، يمكن أن تستخدم في اتخاذ القرارات، وقد لا تستخدم في ذلك، أما التعريف الثاني فيعتبر اتخاذ القرارات جزءًا أساسيًّا من عملية التقويم، ويمكن القول: بأن التعريف الثاني أفضل من الأول؛ لأنه لا يستبعد إصدار الأحكام، وبهذا المعنى فإنه يعتبر أكثر شمولًا من التعريف الأول.
وهناك تعريفات أكثر ولكننا نتوقف عند التعريف، تعريف التقويم التربوي الأشمل، وهو أن التقويم التربوي: عملية تتضمن جمع وتصنيف وتحليل البيانات وتفسيرها لأجل أعطاء حكم تقدير وتقييم، على مدى تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة في البرنامج، سواء كان في مؤسسة أو جهاز أو خطة أو منهج، ودراسة الآثار التي تُحدثها بعضُ العوامل أو الظروف في تسهيل أو إعاقة الوصول إلى هذه الأهداف، واتخاذ قرارات بشأنها، وانتقاء الأصلح منها، ووضع خطة بقصد التحسين والتطوير.
فعملية التقويم هنا في التعريف الشامل تعني معرفة السلبيات والإيجابيات أو التشخيص، ثم العلاج وهو التحسين والتطوير. 
- القياس، والتقويم، والتقييم؛ أوجه التقارب والاختلاف: 
للتفرقة بين لفظ التقويم والتقييم لُغويًّا أجرى مجمع اللغة العربية في القاهرة وأجاز أن يقال: قيمت الشيء تقييمًا بمعنى: حددت قيمته، وذلك للتفرقة أو إزالة اللبس بين هذا المعنى وبين: قوَّمته، بمعنى: عدلته، وجعلته قويمًا أو مستقيمًا. وهكذا توجد في لغتنا المعاصرة كلمتان صحيحتان فصيحتان، ووجودهما على هذا النحو يمكن أن يحل لنا مشكلة التداخل في المعنى والخلط في الاستخدام حين نجدنا إزاء تقييم،تقويم. 
فالأولى لا تتجاوز معنى تحديد القيمة أو القدر، أما الثانية فيها معنى التعديل والتحسين والتطوير.
لذا يقصد بالتقييم: إعطاء قيمة، أو تقدير للأشياء، أو الظواهر، أو الأفكار، أو أنماط السلوك، ويعني أيضًا تقدير مدى نجاح الفرد في تحقيق هدفه في العمل الموكل إليه للقيام به، وهو يعني أيضًا إصدار حكم على قيمة الشيء، أو الموضوع، أو الشخص، أو البرنامج، أو المشروع. 
أما التقويم: يشمل مع إصدار الحكم إجراء عمل يتعلق بالتحسين، أو التنمية، أو التعديل، أو التطوير.
وهكذا يمكن القول: أن التقييم هو مجرد إصدار أحكام أو نوع من فن الفرجة، أما التقويم: فيتضمن إصدار الأحكام مقترنة بخطط تعديل المسار، وتصويب الاتجاه في ضوء ما تُسفر عنه البيانات من معلومات، أو هو نوع من الفعل التربوي الإيجابي. 
القياس: يتكون من قواعد استخدام الأعداد، بحيث تدل على الأشياء بطريقة تشير إلى كميات من صفة أو خاصية أو سمة. والفرق بين القياس والتقويم: أنه في الأول يكون الاهتمام موجهًا لنواتج معينة، وهو تحصيل المادة أو المهارة أو القدرات الخاصة. ولكن في التقويم يوجه الاهتمام إلى التغيرات العريضة في الشخصية والأهداف الهامة للبرنامج التربوي. والقياس هو تمكين مقدار ما يملكه شخص معين من سمة، والقياس يوفر وصفًا أكثرَ موضوعية للسمات وييسر المقارنات.
إن هدف القياس التربوي هو أن يبين مقدار ما يمتلكه شخص معين أو وحدة معينة من خاصية بعينها، هل هو قليل أم متوسط أم كثير؟ وأن يعبر عن ذلك تعبيرًا كميًّا، وهكذا نستخدم المقاييس عندما نسعى إلى الحصول على أوصاف كمية.
ولذلك فالقياس: هو تحويل السلوك الكيفي إلى سلوك كمي. 
ويمكن تعريف الاختبار: بأنه وسيلة لقياس المعرفة أو المهارات، والمشاعر والذكاء، أو الاستعداد لدى فرد أو جماعة من الأفراد، وهو أيضًا طريقة منظمة للمقارنة بين الأفراد أو داخل الفرد الواحد في السلوك، أو في عينة منه في ضَوْء معياري، أو مستوى أو محك معين. ومعنى ذلك أنه ليست جميع المقاييس اختباراتٍ إلا عند الاهتمام بعلم النفس الفارق، وفي هذه الحالة فقط يمكن أن يحل لفظ اختبار ومقياس كل منهما محل الآخر، أما إذا استُخدمت المقاييس في أغراض أخرى غير الفروق الفردية، فإنها لا تُعد اختبارًا.
وكي ندرك موضع التقويم في منظومة التعليم والتدريب إدراكًا صحيحًا لا بد من النظر إليه على أنه منظومة "system" وفي هذا الصدد نميز بين منظومتين هامتين، هما المنظومة الخطية، والمنظومة السيبرانتية: منظومة التحكم الذاتي، والمنظومة: هي مجموعة من العلاقات المتداخلة التي تربط بين أجزاء متفاعلة، يتكون منها كل أو نمط يؤدي وظيفة معينة.
وهكذا يصبح التقويم في هذا التصور أكثر تعقيدًا من أن يكون محضَ إصدارِ حكم أو خاتمة مطاف كما هو الحال في التصور التقليدي الخطي، وإنما يصبح له موضع في جميع مراحل هذه الأمور المنظومة كما نتصورها ذاتيًّا.
- أهمية التقويم وأهدافه:
إن التقويم يستهدف تحسين العملية التعليمية والتربوية بجميع مقوماتها وسائر أبعادها، ورفع مستوى المهنة والعاملين فيها، وإتاحة الفرصة لمراجعة مناهجها وطرقها وأساليبها، والتحكم في عواملها عن طريق ترشيد القرارات في ضَوْء ما نسعى إلى تحقيقه من أهداف.
ويمكن إجمال وظائف التقويم فيما يلي: 
أولًا: أهميته في وضوح الأهداف: إن عملية التقويم تساعد التلاميذ في توضيح الأهداف التعليمية لكل من المعلم والتلميذ، وتعريف الأهداف التعليمية وصياغتها في ألفاظ سلوكية، تساعد المعلم على تحسين التخطيط التعليمي، وعلى ترشيد الأنشطة التعليمية بفاعلية أكبر. ويمكن للأهداف التعليمية أن تزود التلميذ بتوجيه عام للتعلم، كما تزوده الإجراءات التقويمية بتعريف إجرائي للأعمال التي عليه أن يتعلمها. ويحدد التقويم وجهة نظر المدرسة في تحقيق أهدافها، ومدى التقدم الذي أحرزته في هذا السبيل.
ثانيًا: أهميته في التشخيص والعلاج والوقاية: ففي التشخيص حيث يهدف التشخيص تحديد أوجه الضعف حتى يمكن اتخاذ إجراءات علاجية في المنهج والتدريس.
هناك أربع خطوات أساسية في تشخيص صعوبات التعلم وفي علاجها، هي:
أ- تحديد التلاميذ الذين يجدون صعوبة في التعلم.
ب- تحديد الطبيعة الخاصة والمحددة لصعوبة التعلم.
ج- تحديد العوامل التي تسبب صعوبة التعلم.
د- تطبيق الإجراءات العلاجية المناسبة.
بعد التشخيص يأتي العلاج، لا توجد مجموعة معينة ثابتة من الأساليب العلاجية التي يمكن أن نتبعها لمساعدة التلاميذ على التغلب على صعوباتهم في التعلم، ففي بعض الحالات قد يقتضي الموقف مراجعة المادة الدراسية وإعادة تدريسها، وفي حالات أخرى قد يقتضي الأمر جهدًا مكثفًا لتحسين دوافع التلميذ، وتخفيفًا لمشكلاته الانفعالية، وقد يحتاج الأمر إلى علاج نواحي الضعف في مهارات الاستذكار والعمل المدرسي. إن الإجراءات العلاجية تتوقف في كل حالة على الطبيعة الخاصة لصعوبة التعلم، والعوامل التي سببتها وأسهمت فيها. وقد نصل إلى الوقاية من الصعوبة.
إن التحليل الدقيق لنتائج التقويم خلال التشخيص والعلاج سوف يكشف عن أخطاء التعلم التي يمكن منعها، وعن العوامل المسببة التي يمكن تعديلها، ومن خلال المعرفة بالأخطاء والعوامل المتسببة في حدوثها، يمكن تداركها، والعمل على منعها عند التخطيط في وضع الأهداف والتنفيذ للبرامج.
ثالثًا: أهمية التقويم في زيادة دافعية التعلم: نلخص هذه الأهمية في جوانب ثلاثة، هي:
- الدافعية ووظيفة التنشيط أي: زيادة المستوى العام للنشاط والجهد المبذول عن طريق تفسير نتائج الاختبارات والمقاييس، باستخدام المعيار المرجعي، يمكن أن تكون تلك النتائج مشجعة وحافزًا للطلاب غير المتفوقين لتحقيق مستويات أعلى في الأداء. فالتقويم يحفز التلاميذ على التعلم عن طريق مساعدتهم على الوقوف على نجاحهم في مواقف التعلم المختلفة.
- الدافعية ووظيفة التوجيه: وبها يتم توجيه سلوك المتعلم ونشاطه إلى الأهداف المرغوب فيها، فالتقويم يساعد المعلم على تعرف تلاميذه، وحسن توجيههم، ويتمكن المعلم عن طريق التقويم لتلاميذه من اكتشاف قدراتهم واستعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم، وأن يبدأ معهم مع واقع خبرتهم، مراعيًا الفروق الفردية بينهم، بحيث يمكن أن يأخذ بأيديهم، ويوفر لهم الإمكانيات التي تساعد على الوصول لكل منهم إلى أقصى إمكانات.
- الدافعية ووظيفة الانتقاء: تسهِّل نتائج التقويم عملية التعرف على الفروق الفردية بين التلاميذ، ووضعهم في مجموعات متجانسة، حيث يقلل ذلك الجهد الذي يبذله المعلم في معالجة مشكلة الفروق الفردية، وكذلك يسهل التجانس بين التلاميذ وعمليات الشرح، واستخدام الكتاب المدرسي الواحد، وإعطاء الواجبات المنزلية، ومن خلال نتائج التقويم أيضًا يكون الاهتمام بحالات التأخر الدراسي، واكتشاف التلاميذ الموهوبين، والعناية بهم، وتوجيههم؛ للاستفادة بأقصى ما عندهم من قدرات. 
رابعًا: أهمية التقويم من الناحية الإدارية: تتمثل هذه الأهمية في:
- قيد الطلاب في الفصول، وقد تتخذ وظائف التقويم لقيد الطلاب حسب قدرتهم في الفصول، فيوضَع في كل فصل مدرسي مجموعة متجانسة القدرات من الطلاب، وبذلك يسهل إعطاؤهم نوعًا من المناهج، وطريقة للتدريس تلائم حالاتهم التعليمية.
- نقل والترفيع من صَف إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى.
- توجيه التلاميذ دراسيًّا ومهنيًّا: ضروري لترشيد اتخاذ القرارات التي تتناول النظام التعليمي بأكمله. 
- رفع كفاءة المعلمين.
خامسًا: أهميته في تقويم الفاعلية التعليمية للبرنامج التعليمي:
وذلك من خلال تقدير النتائج النهائية للمقرر الدراسي، تقويم تجميعي، ونتائج هذا التقويم تزودنا بمعلومات يمكن استخدامها في مراجعة طرق التعليم ومواده.
سادسًا: أهميته في تقويم عملية التقويم والتطوير: 
حيث يتناول التعليم مختلف جوانب العملية التعليمية من منهج وأهداف، وتلميذ ومناخ مدرسي، وأدوات، حيث إن عملية التقويم أن تقويم البرنامج الدراسي لمدرسة معينة أو لنظام دراسي معين، لا يكون كاملًا ما لم يجرِ التقويم عمليةَ التقويم ذاتها.
التطوير: يعتمد على تقويم عملية التقويم نفسها، نقد وتعديل، نظام التقويم، فيتم تحديد المشكلات ونواحي القصور التي تواجه أيًّا من الجوانب وعلاجها. 
- القواعد العامة للتقويم:
لكي تكون عملية التقويم صحيحة محققة لأغراضها يجب أن تراعى فيها القواعد والشروط الآتية:
1- يجب أن يبنى التقويم على أهداف التعليم في الجهة التي يجرى فيها هذا التقويم، فإذا كان الهدف من التعليم مثلًا تدريب التلميذ على التفكير السليم وحل المشكلات، وجب أن يتجه التقويم لا إلى قياس قدرة التلميذ على الحفظ، وإنما على التثبيت مما إذا كانت المدرسة بما فيها من نشاط ومدرسين تعمل فعلًا على تدريب التلاميذ على هذا النوع من التفكير، وإلى معرفة الدرجة التي بلغها التلميذ في هذا المضمار. 
2- يتصل بهذا أن التقويم يجب أن يكون شاملًا عن الشخص، أو الموضوع الذي نقومه؛ فهو إذا انصب على التلميذ وجب أن يعطي صورة واضحة عن جميع النواحي ومظاهر الشخصية؛ في النواحي المعرفية، والنواحي الانفعالية، والنواحي الجسمية. 
3- يجب أن تكون أدوات التشخيص في التقويم صالحة؛ لأن التشخيص الصحيح يتوقف على صلاح هذه الأدوات، كما يتوقف على احتمال التفسير التدقيق والعلاج القويم.
4- يجب أن يكون التقويم عملية مستمرة؛ فعملية التقويم ليست خطوة ختامية تحدث عندما ينتهي المدرس من تعليم شيء معين، أو عندما ينتهي تلميذ من اكتساب خبرة ما، أو عندما ينتهي العام الدراسي، فالتقويم ليس هدفه في ذاته أو بمثابة يوم الحساب، وينبغي أن لا يكون كذلك إنما ينبغي أن يسير التقويم جنبًا إلى جنب مع التعليم مع بدايته إلى نهايته؛ لأن عملية التقويم تبدأ عند تحديد الأهداف، ووضع الخطط، وتستمر مع تنفيذ هذه الخطط بالوسائل المختلفة.
5- يتصل بما سبق أن نتائج التقويم تستخدم في عملية تحسين التعليم بما يتضمنه من تلاميذ، ومدرسين، ونشاط مدرسي، وهذا يؤكد الجانب البنائي العلاجي في عملية التقويم.
6- ولكي يكون التقويم صادقًا يجب أن يطلع به كل من يستطيع جمع الأدلة والشواهد، وتفسيرها واقتراح أوجه الإصلاح، ومن ثم يجب ألا ينفرد به شخص واحد أو جهة واحدة. 
7- الموضوعية، ويقصد بها عدم تأثير الاختبار بالعوامل الذاتية مثل مزاج من يقوم بالتقويم أو حالته النفسية، وتقتضي الموضوعية عدم الاختلاف في النتائج من مواقف إلى أخرى، ولا مع الشخص الواحد من وقت إلى آخر.
8- أن يكون التقويم عمليًّا وعلميًّا، ويقصد به أن يكون التقويم متسمًا بصفات تجعله قادرًا على إصدار الأحكام بدقة، ومن هذه الصفات الصدق والثبات.
9- أن يكون التقويم اقتصاديًّا، ويقصد بذلك أن يساعد التقويم على اقتصار الوقت، والجهد، والنفقات.
10- التكامل، أي أن تتكامل المعلومات التي تحصل عليها والتي نحصل عليها ونستعملها في الوصول إلى حكم معين على البرنامج، وفي وضع خطة العمل بناء على هذا الحكم.
والتقويم كعملية يتضمن مكونات أساسية منها تحديد الأهداف، واختيار الوسائل، أو الأدوات لجمع البيانات، وتخطيط الاستراتيجيات التي تستخدم لتحقيق الأهداف، وحتى يمكن للتقويم أن يؤدي رسالته ووظائفه على أفضل وجه ممكن، حتى يقوم بدوره في المجال التربوي بناءً وتطويرًا وتنفيذًا أن يتوفر فيه خصائص منها الشمولية، وأن يكون هادفًا، ومستمرًّا، وعلميًّا،واقتصاديًّا.
وللتقويم مراحل تتطلب كل مرحلة أنواع مختلفة من القرارات، ويمكن أن نميز منطقيًّا ثلاث مراحل: مرحلة التخطيط، ومرحلة العملية، ومرحلة الناتج. إن مرحلة التخطيط تتناول الإجابة عن السؤال ماذا سنفعل؟، ومرحلة العملية تتناول كيف نفعل هذا؟، ومرحلة الناتج أو المنتج يهتم بالإجابة عن كيف حققنا هذا على الأقل حتى الآن؟.
أنواع التقويم:
هناك أنماط عديدة للتقويم يمكن تصنيفها في عدة مجالات كالتالي:
أولًا: أنواع التقويم حسب وقت إجرائه، ينقسم إلى: التقويم المبدئي، أو القبلي، أو التمهيدي، وهو الذي يجرى قبل تجريب البرنامج التعليمي، ويهدف إلى معرفة كل الظروف الداخلية في البرنامج بما في ذلك القائمين بعملية التقويم، والذين سيتم تقويمهم.
وهذا النوع من التقويم يقوم بدور تشخيص هام، تشخيص نقائص المتطلبات السابقة للبرنامج، تشخيص مدى الإتقان القبلي لأهداف البرنامج، تفاعل السمات والمعالجات.
2- التقويم التكويني أو التطويري، أو من استخدم مصطلح التقويم التكويني هو "سكريفن" في مجال المناهج والبرامج، وفي رأيه أن الممارسات المعتادة أنه حالما يصل البرنامج إلى النهاية؛ فإن شخص مرتبط به يقدم الأدلة على حاجته إلى التعديل. 
وتتلخص أهم أغراض التقويم التكويني فيما يلي: 
تقديم المعونة للمتعلم بحيث يصل به إلى مستوى الإتقان، تحسين عملية التعليم والتعلم والتدريب من خلال تحليل المتوالية الكلية للبرنامج، مكافأة تعزيز الدارسين تعزيزًا إيجابيًّا، التغذية الراجعة المعلوماتية التي تخبر الدارس بما تعلمه، وبما يزال في حاجة إلى تعلمه، تشخيص صعوبات التعليم، وتحديد أسبابها في ضوء التحليل البنائي للبرنامج في علاقته بأخطاء الدارس، توصيف الطرق العلاجية البديلة في ضوء تشخيص مواضع الصعوبة في التعليم وأسبابها.
3- التقويم التجميعي أو النهائي، ويقصد به التقويم الذي يُستخدم للحكم على البرنامج ككل من أجل اتخاذ القرارات إما باستمرار البرنامج أو إيقافه، ومن ثم يكون الغرض من هذا التقويم هو تحديد المدى الذي تم تحقيقه للوصول إلى الأهداف والغايات التي أقيم البرنامج من أجلها. 
والوظيفة الرئيسية للتقويم التجميعي هي الحكم، ويشمل ذلك إعطاء الدرجات، والتقديرات، والترتيب، وتعتبر نتائج التقويم التجميعي نقطة بدء ملائمة لتعليم لاحق، والمقارنة بين المجموعات المختلفة وبين الأفراد المختلفين في نواتج التعليم، ويمكن أن تستخدم نتائج التقويم النهائي أو التجميعي لتحديد الفاعلية النسبية لبرامج مختلفة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التعليمية.
4- التقويم البعدي أو المتابعة، وهو الذي يتم بعد انتهاء البرنامج، وانقضاء فترة زمنية، وقد تطول أو تقصر على انتهائه، ويهدف هذا التقويم إلى تحديد الآثار المستمرة للبرنامج، أو قياس الآثار البعدية له. 
ومن خلال هذا التقويم يمكن أن نتحقق من مدى احتفاظ الدارس بنواتج التعليم التي سعى البرنامج إلى تحقيقها، التحقق من مدى قابلية نواتج التعليم التي اكتسبها الدارسون للانتقال إلى مواقف جديدة. تتبع خريجي البرنامج للتحقيق من مدى كفاءتهم، التعرف على أوجه النقص في البرنامج، والتي لا تربطه بأوجه الحياة العملية، تعرف مدى حاجة خريجي البرنامج لبرامج تدريبية جديدة سواء على نفس المستوى أو من مستويات أعلى، تعرف مدى حاجة خريجي البرنامج لتطوير كفايتهم المهنية من خلال توظيف فعال لمفهوم التعليم مدى الحياة. 
هذه هي أنواع التقويم حسب وقت إجرائه.
ثانيًا: أنواع التقويم بحسب أسسه والقائمين به: 
يتضمن تراث علم التقويم تمييزًا بين نوعين أساسيين هما: التقويم الداخلي، والتقويم الخارجي، والسؤال الجوهري الآن: كيف نميز بين نوعي التقويم الداخلي والخارجي؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من العودة مرة أخرى إلى تعريف التقويم بأنه إصدار حكم على مدى تحقيق الأهداف ومعالجة الآثار التي تحدثها بعض العوامل والظروف في تسيير الوصول إلى الأهداف أو التعطيل. 
وحتى يمكن إصدار الحكم بعقلانية وتبصر لا بد من توافر الأسس الصريحة اللازمة لإصدار هذه الأحكام، وإلا كانت من نوع التقييم الذاتي، ومعناه أن الشخص يحكم على الأشياء أو الأشخاص بقدر ما يرتبط بذاته هو، وقد يستخدمه في أحكامه هذه اعتبارات المنفعة، أو الألفة، أو الفائدة، أو المكانة، أو المركز الاجتماعي، وهذه جميعًا تصبغ الأحكام في مثل هذه الحالة بصبغة ذاتية.
ونجد أن التقويم الداخلي يلتفت بدرجة أكبر إلى الخصائص الداخلية للبرنامج التقويمي، ويقوم المقوم بتقدير قيمة الجهود المختلفة في المشروع على أساس نتائجها، ويعتمد هذا التقويم على أسس داخلية؛ معايير ومستويات. 
أما التقويم الخارجي فيركز على المتغيرات الأساسية وما يرتبط بها من معلومات، ويعتمد على أسس خارجية أو محكات خارجية، إن المقوم الخارجي يكون مستقلًا وموضوعيًّا، وهذا النوع من التقويم يكون ذا فاعلية وموضوعية؛ لأنهم معدين إعدادًا جيدًا في أساليب الدراسة والبحث. 
ثالثًا: أنواع التقويم بحسب الشمولية: 
ينقسم التقويم حسب الشمولية إلى تقويم كلي وتقويم جزئي، أو تقويم مكبر وتقويم مصغر، ويقصد بالتقويم الكلي ذلك الذي يتناول مخرجات النظام ككل، وعلاقته بأهداف السياسة العامة للنظام، أما التقويم الجزئي فيقصد به الحالة التي تجرى فيها التقويم دون ضبطها بإطار كلي، مثلما يجري من تقويم لجزء من البرنامج، أو التقويم الموجه للمعلمين. 
رابعًا: أنواع التقويم بحسب درجة الشكلية:
فهناك تقويم شكلي رسمي وتقويم غير رسمي غير شكلي، الأول هو التقويم الذي تزداد فيه درجة العلمية والموضوعية، وتشارك فيه بصفة رسمية الجهة المسئولة عن البرنامج، والثاني هو التقويم الذي يقل فيه درجة العلمية والموضوعية، وهو نوع عارض يعتمد على انطباعات وآراء المقوم واستنتاجاته دون إشراك الجهة المسئولة عن البرنامج. 
خامسًا: أنواع التقويم بحسب المعلومات والبيانات:
وينقسم إلى تقويم كمي وتقويم نوعي، التقويم الكمي هو ذلك الذي يعتمد على النتائج الرقمية أو الكمية لأدوات القياس، وهو ما يمكن أن نطلق عليه بالأدوات أو الوسائل الشكلية كالاختبارات والاستفتاءات، أما التقويم النوعي فيقصد به ذلك التقويم الذي يعتمد على الملاحظات والآراء والانطباعات مما يكون له فائدة في إكمال الصورة للتقويم في مجال البرنامج.
 سادسًا: أنواع التقويم بحسب المكان: 
تقويم واسع وتقويم محلي، ويقصد به التقويم الذي يتم على نطاق واسع على مستوى المنطقة التعليمية، أو الدول ككل، أو عدة دول معًا. أما التقويم الضيق المحلي فهو التقويم الذي يتم على نطاق محلي على مستوى المدرسة، أو الفصل الدراسي، أو مجموعة فصول، أو مدارس معًا. 
سابعًا: أنواع التقويم حسب طبيعة معالجة البيانات:
ينقسم التقويم بحسب هذا المجال إلى تقويم وصفي، وتقويم مقارن، وتقويم تحليلي.
ثامنًا: أنواع التقويم بحسب الموقف من الأهداف:
 وينقسم إلى تقويم يعتمد على الأهداف -البرنامج- وتقويم بعيدًا عن الأهداف، وهو التقويم الذي يقيس الأثر الفعلي للبرنامج بصرف النظر عن الأهداف.
تاسعًا: أنواع التقويم بحسب فلسفته:
ينقسم التقويم إلى تقويم تقليدي تجريبي أو تقويم متطور إجرائي، وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار إما أنواع التقويم السالفة الذكر ليست منفصلة عن بعضها، فأي عملية تقويم يتداخل فيها الأنواع المختلفة؛ لأنها تستمر منذ بداية البرنامج أو قبله إلى نهايته أو بعد الانتهاء منه، ويقوم بها مقومين، ولها درجة من الشكلية، ويعتمد على المعلومات وبيانات ومعالجتها، وتكون في مكان أو منطقة معينة، وتعتمد على فلسفة، وقد تتم في ضوء أهداف البرنامج، أو في ضوء الأثر الفعلي للبرنامج، أي أن هذه الأنواع التسعة متداخلة ومتشابكة في البرنامج التقويمي.
أدوات القياس والتقويم:
في العرض السابق نجد تعدد أنواع التقويم وأغراضه، وإذا حاول المعلم رسم بروفيل شخصي للطالب أكاديميًّا لوجدنا أنه بحاجة إلى أدوات وأساليب مختلفة، فقد يعتمد المعلم على الاختبارات بمختلف أنواعها، والتقارير، والتقديرات الذاتية، ويمكن تصنيف الأدوات إلى ما يلي:
أولًا: الاختبارات، وتنقسم إلى:
1- الاختبارات المقننة أو المنشورة، وهي:
1- اختبارات التحصيل، والتي تصمم للكشف عن درجة نجاح الطالب في مادة قد تم تعلمها.
2- اختبارات القدرات العقلية، والتي تضم الكشف عن درجة القدرة العقلية اللازمة للتعلم.
3- اختبارات الاستعدادات، والتي تصمم للتنبؤ بنجاح المتعلم في تعلم اللاحق. 
4- الاختبارات من إعداد المعلم. 
ثانيًا: أدوات الملاحظة والتقدير: تستخدم لقياس بعض الأهداف مثل التعرف على اتجاهات وميول الطلاب نحو المدرسة التعليمية، وقدراتهم على التكيف الاجتماعي، والسمات الشخصية، وتشتمل هذه الأدوات على:
1- السجلات القصصية، وهي صورة لفظية قصيرة عن سلوك الفرد في مواقف بارزة، ويتوقع أن تدون هذه الملاحظات في سجل الطالب المدرسي.
2- قوائم الشطب، تتكون من مجموعة فقرات أو عبارات تصف السمة، ويتم تقدير درجة الرضا عن السلوك وفق تدرج من اثنين تنطبق أو لا تنطبق، نعم أو لا.
3- سلالم التقدير، وهي شبيهة بقوائم الشطب من حيث الفقرات التي تصف السمة أو المهارة، ولكن الاختلاف في عدد الفئات، وهنا تكون ثلاثة أو أكثر -ثلاث فئات أو أكثر- مثل: موافق، محايد، غير موافق، أمام كل عبارة، أو ممتاز، جيدًا جدًا، جيد، مقبول، وتصلح مقاييس التقدير للحصول على معلومات عن أداء الطالب كعملية أو كنتاج مثل ملاحظة سلوك الطالب أثناء إجراء تجربة في معمل، مثل تحضير شريحة مجهرية.
4- مقاييس العلاقات الاجتماعية السسيومترية، وهي: تصمم على أساس اختيار الطالب للطلبة الآخرين الذين يفضل أن يتعاون معهم للقيام بنشاط معين يهدف إلى تقويم أنماط العلاقة التي تحكم تفاعل الأفراد وتعامل الأفراد في مجموعة معينة، وهناك الكثير من النشاطات المدرسية التي تحتاج إلى فريق تعاوني مثل النشاطات المدرسية الرياضية، والقيام بالرحلات.
5- الأدوات الإسقاطية التي تصمم من فقرات أو أسئلة مصاغة لفظيًّا، أو على شكل رسومات غير محددة من حيث المطلوب، وتستخدم هذه الأدوات في العيادات النفسية مثل اختبار بقع الحبر لـ"روشاخ".
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